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المقدمة
في خفض  الماضي  العقد  ملحوظًا خلال  تقدمًا  الأردن  في  والمساواة  المرأة  بحقوق  المنادیة  الحركات  حققت 
معدلات التمییز والتھمیش والإقصاء والعنف ضد النساء والفتیات، ومع ذلك، ھناك العدید من التحدیات السائدة 
التي لا تزال تحُد من مشاركة النساء والفتیات في المجالات الاقتصادیة والسیاسیة والإداریة، وما زلن یواجھن 
علیھ  تھیمن  الذي  للغایة،  والمحافظ  الأبوي  المجتمع  ذلك  إلى  ویضاف  والتمییز،  العنف  من  كبیرة  مستویات 

العادات والتقالید والأعراف المتجذرة التي غالباً ما تعیق حمایة النساء والفتیات.

138 من  الجنسین، حیث سجل  للفجوة بین  العالمي  المؤشر  2019، كان ترتیب الأردن ضعیفاً في  في عام 
أصل 153 دولة لیحتل المرتبة السادسة على المستوى الإقلیمي (من أصل 16 دولة عربیة)،   ویقیس المؤشر 
والتمكین  للمرأة  الاقتصادیة  المشاركة  رئیسیة:  مؤشرات  أربعة  مقابل  الدول  الجنسین  بین  للفجوة  العالمي 
السیاسي والتعلیم والصحة، ومن الواضح أن أزمة اللاجئین السوریین تستمر في فرض ضغوطات كبیرة على 
موارد الأردن وتؤثر على إمكانیة حصول اللاجئین والمجتمعات المضیفة على الخدمات من خلال التسبب في 
اضطراب عام على الصحة والتعلیم والھیاكل الأساسیة العامة الأخرى، وتتفاقم ھذه التحدیات الآن بسبب الأثر 
الاجتماعي والاقتصادي لوباء كوفید - 19 الذي یضر بحمایة المراھقات والشابات من خلال إعاقة حقوقھن.

التقریر  ھذا  الأردن   - النساء  تضامن  معھد  وجمعیة  إنترناشیونال  بلان  منظمة  أعدت  المتغیرة،  للبیئة  نظراً 
تنفیذ  التقریر  ھذا  ویقیِمّ  الأردن،  في  والفتیات  النساء  حقوق  حمایة  وضع  على  أفضل  بشكل  الضوء  لتسلیط 
القوانین والسیاسات، والفجوات في تدابیر التغییر الجذري في قضایا النوع الاجتماعي، بالإضافة الى البرامج 

والمبادرات ذات الصلة التي تھدف إلى دعم النساء، وتقترح الإجراءات اللازمة لتعزیز حمایتھن.
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وتعزیز  الجنسین  بین  المساواة  تعزیز  خلال  من  التشریعي  الإصلاح  في  الملحوظ  التقدم  بعض  الأردن  Jحقق 
حمایة الشابات والفتیات، بالإضافة الى تمتعھن بحقوقھن، ویبرز ذلك من خلال اعتماد إصلاحات قانونیة ھامة 
 ،(2013) المدنیة  الخدمة  ونظام   ،(2015) الإنفاق  ائتمان  ونظام   ،(2014) الاجتماعي  الضمان  قانون  مثل: 
العام  القطاعین  في   (2017) المرن  العمل  ونظام   (2016  ) للخطر  المعرضات  النساء  إیواء  دور  ونظام 
والخاص، وكذلك خطة تحفیز النمو الاقتصادي (2018-2022)، بالإضافة إلى ذلك، نجحت السلطات الأردنیة 
العقوبات   وقانون  الشخصیة   الأحوال  قانون  مثل  التشریعات  بعض  في  معینة  تمییزیة  أقسام  إلغاء  تعدیل/  في 

وقانون العمل.

كما أحرزت الدولة تقدمًا في امتثالھا للمبادئ والمعاییر الدولیة من خلال التصدیق على الاتفاقیات والمعاھدات 
بین  (المساواة  الخامس  الھدفین  وتحدیداً  المستدامة،  التنمیة  أھداف  مع  تماشیاً  والمرأة،  الإنسان  لحقوق  الدولیة 
الجنسین) والعاشر (الحد من أوجھ عدم المساواة)، والتزمت اللجنة الوطنیة الأردنیة لشؤون المرأة  بضمان تقدیم 
المرأة  التمییز ضد  أشكال  جمیع  على  القضاء  اتفاقیة  مثل  الدولیة  بالالتزامات  المتعلقة  للآلیات  منتظمة  تقاریر 
الصحة  وزارة  ونفذت   - والرفاه  الجیدة  الصحة   - الثالث  الھدف  تحقیق  في  للمساعدة  بیجین،  عمل  ومنھاج 
الاستراتیجیة الوطنیة للصحة الإنجابیة/ تنظیم الأسرة (2013-2018)، كما تعمل بالتعاون مع المجلس الأعلى 
للسكان على إعداد استراتیجیة جدیدة، واستراتیجیة وطنیة متعددة السنوات لتعزیز فرص الوصول إلى خدمات 

صحة الأم والطفل ونوعیتھا.

لمكافحة  الوطنیة  الاستراتیجیة  و   ،(2016) العنف  الأسرة من  لحمایة  الوطني  الإطار  الأردن على  اعتمد  كما 
العنف ضد المرأة (2014-2017)، واستراتیجیة وسائط الإعلام لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي 
(2015)، والاستراتیجیة الوطنیة لمكافحة العنف ضد المرأة (2015)، وخطة النوع الاجتماعي وتغیر المناخ 
تحسین  الاجتماعیة على  التنمیة  تعمل وزارة  ذلك،  إلى  بالإضافة   ،(2012) الاتجار  مكافحة  (2011) ووحدة 
عملیة الاحتجاز الإداري للنساء حیث أنھا خصصت مناطق خاصة للنساء وحسنت الرعایة الاجتماعیة المقدمة.
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الحمایة القانونیة الوطنیة والدولیة 
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  قانون الأحوال الشخص�ة الأردني، تعد�لات 2017: (1) تعد�لات للحد من شروط السماح �الزواج الم�كر: تم رفع سن الزواج الم�كر من 15 إلى 16 سنة، وفي 2018 عدد حالات 

الزواج الم�كر الموافق عليها دون سن 16 انخفض ب�س�ة (4900) مقارنة �عام 2017؛ (2) تحد�د يوم 18 ن�سان"اليوم الوطني لمحار�ة تزو�ــــج الأطفال" الرسمي.

  قانون العق��ات الأردني، تعد�لات 2017: (1) إلغاء المادة 308 التي �سمح للمغتصبين بتجنب السجن إذا تزوجوا ضحيتهم. (2) التعد�لات على المادة 98 (الذي نص على عق��ة 

مخففة للجناة �حجة "ن��ة الغضب"، وتم استخدام هذە الثغرة القانون�ة لتقل�ل العق��ات على الجناة المتهمين �ارت�اب "جرائم الشرف")، وقد منع هذا التعد�ل الجناة من الإفلات من 

العقاب وشدد العق��ات.

1

2

على الرغم من ھذا التقدم الملحوظ، لا تزال ھناك فجوات تشریعیة تعیق حمایة النساء والفتیات، ولا تزال بعض 
القوانین والتشریعات الساریة لا یتم إنفاذھا أو احترامھا، وتتضمن ھذه القضایا/ الفجوات في السیاسات ما یلي:

الفجواتالمجال 

الطفل حمایة 

وضع قانون العقوبات
الجنائیة  للمحكمة 
الدولیة - بما في 
ذلك قانون حمایة

 الشھود

الاعتداء الجنسي
الفتیات على 

الزواج المبكر

الإلزامي التعلیم 

حضانات ورعایة
الأطفال الإلزامیة

إلى  إرسالھ  یتم  لم  ولكن  التشریعیة  المحكمة  إلى  القانون  مشروع  تقدیم  تم 
من  النوع  بھذا  المدني  المجتمع  وطالب  علیھ،  للمصادقة  النواب  مجلس 

النصوص لسنوات، لكن دون إحراز تقدم یذكر.

تسمح المحاكم في بعض الظروف بحل القضیة من خلال التسویات المالیة، 
مع عدم الاھتمام بالأضرار الجسدیة والنفسیة التي لحقت بالضحیة.

تم تزویج 7224 فتاة قبل سن 18 عامًا  و 7964 في عام 2020، ولا تزال 
قضیة زواج الأطفال لھا استثناءات في قانون الأحوال الشخصیة.

یمارس ولا یحترم بشكل  لكنھ لا  الدستور الأردني  بھ في  ھو حق معترف 
كامل بسبب عدم وجود رقابة وضعف تدابیر العقوبات.

تم تعدیل المادة 72 من قانون العمل لإلزام الشركات بتوفیر دور حضانة لكل 
من الرجال والنساء الذین لدیھم أطفال تقل أعمارھم عن 4 سنوات، ومع ذلك، 

لم یتم تفعیل ھذا، لكن المنظمات المحلیة تعمل على حل ھذه المشكلة.

صادقت الأردن على القانون، لكنھا لم تصدر أي نص مماثل على المستوى 
الامتثال  عدم  الأردني  القانوني  الإطار  في  الفراغ  ھذا  ویمثل  الوطني، 
للاتفاقیات الدولیة، وھذا یعني أن ھناك نقصًا في الحمایة الممنوحة للشھود، 

الذین تقل احتمالیة تقدمھم بسبب الخوف من الانتقام.



تلعب منظمات المجتمع المدني دورًا ھاماً في معالجة الفجوات التشریعیة ومراقبة تنفیذھا، على سبیل المثال؛ فیما 
لاتخاذ  السیاسات  وصانعي  السلطات  دعوة  المدني  المجتمع  مجموعات  تواصل  الشخصیة،  الأحوال  بقانون  یتعلق 
للعائلات  تسمح  التي  القانونیة  الثغرات  سد  خلال  من  والقسري،  المبكر  والزواج  الأطفال  زواج  لإنھاء  إجراءات 

بالسعي للحصول على استثناءات من الحد الأدنى للسن المعلن.

الأردن،  في  مدني  مجتمع  منظمة   5989 ھناك   ،2018 عام  في  الصادرة  الرسمیة  والإحصاءات  الأرقام  حسب 
والاتفاقیات  الوطنیة  التشریعات  وتنظمھا  مختلفة  وزارات  قبل  من  للإشراف  المدني  المجتمع  منظمات  وتخضع 
والمبادئ والمعاھدات الدولیة والإقلیمیة، وبعد أن یتم تسجیل منظمات المجتمع المدني رسمیاً، تصبح مؤھلة بعد ذلك 
للتقدم بطلب للحصول على فرص تمویل محلیة أو أجنبیة وتلقي المنح ذات الصلة، ھذا إلى جانب العدید من العوامل 
حقوق  انتھاكات  معالجة  في  المجتمعیة  والمنظمات  المدني  المجتمع  منظمات  دور  ویعیق  أدناه،  المدرجة  الأخرى 

النساء والفتیات في الأردن بشكل فعال:

الأجن��ة وقدرتها على  الأموال  إلى  و�ق�د وصولها  الجمع�ات  إ�شاء  �مراق�ة  للحكومات  الذي �سمح  الجمع�ات   قانون 
تنظ�م الأ�شطة العامة.

تقلص مساحة المجتمع المدني �س�ب القيود الحكوم�ة المتزا�دة على ح��ة �شك�ل الجمع�ات والمظاهرات.

ز�ادة الضوا�ط والأرصدة من ق�ل الحكومة للأموال التي تتلقاها منظمات المجتمع المدني� المنظمات المجتمع�ة (وهذا 
العاملة داخل الأردن)، والتي تتطلب موافقات وزار�ة متعددة للأ�شطة والتي  الدول�ة  المنظمات غير الحكوم�ة  �شمل 

تؤخر تار�ــــخ �دء المشروع لمدة تصل إلى 6 أشهر او ا�ثر.

إن وجود الأعراف الاجتماع�ة والعادات والتقال�د المحافظة �منع منظمات المجتمع المدني والمنظمات المجتمع�ة من 
الوصول �ش�ل فعّال إلى المجتمعات المحل�ة ومناقشة أو تع��ز أو تحدي الموضوعات التي تعتبر حساسة� خاصة مثل؛ 

الصحة الج�س�ة والإنجاب�ة والعنف القائم على الن�ع الاجتماعي وقضا�ا حقوق المرأة، إلخ.

القدرات لموظفيها في مواضيع مثل؛ جمع  بناء  المتاح لمنظمات المجتمع المحلي الصغيرة، ونقص  المالي  قلة الدعم 
التبرعات و�دارة المشار�ــــع.

حاجز اللغة الذي تواجهه المنظمات المجتمع�ة� منظمات المجتمع المدني المحل�ة، والذي �عيق قدرتها على تحقيق أو 
التقدم �طلب الحصول على أموال من المانحين الذين يتواصلون �اللغة الإنجليز�ة ول�س الع���ة.

7

دور المجتمع المدني في دعم الحمایة 
القانونیة للنساء والفتیات 

يمنح مشروع القانون الحكومة ص³حيات وآليات جديدة لرفض تراخيص المنظمات غير الحكومية للعمل والتفتيش والموافقة على التمويل وتثبيت ا¢دارة التي تفرضها الحكومة وحل المنظمات غير الحكومية �سباب متنوعة، في 

الواقع، يتعين على الحكومة أن تكون الحكم الوحيد للمنظمات غير الحكومية وما تسمح لوجودهم وما تسمح لهم بالقيام به، مما يحرم المنظمات غير الحكومية من أي استق³ل حقيقي، لقد مارست سلطتها بطريقة تعسفية ، 

وفرضت قيودًا على المنظمات غير الحكومية التي تتعامل مع القضايا ا�جتماعية السياسية أو المثيرة للجدل، كما قامت الحكومة بقمع حرية المجتمع المدني في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات". - هيومن راي�س 

وو�ش: إس�ات المنتقدين. 
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الحركات المنادیة بحقوق المرأة والمساواة

اقتصر نطاق الحركة النسائیة الوطنیة قبل قیام الدولة الأردنیة عام 1921، على تلبیة الاحتیاجات الأساسیة 
للأسر الفقیرة والمحتاجة، منذ ذلك الحین، توسع دورھم تدریجیاً لیشمل قضایا اجتماعیة واقتصادیة وسیاسیة 
أوسع، وابتداءً من الأربعینیات، أصبحت حملة النشاط الجنساني في الأردن قضیة بارزة، وفي عام 1954 
بدأت النساء الأردنیات في المطالبة بحقوق سیاسیة متزایدة، خلال ھذه الفترة ذاتھا، تأسس اتحاد المرأة العربیة  
ونتیجة  التصویت،  في  حقھا  وتحدیداً  السیاسیة،  المرأة  لحقوق  والبرلمانیین  الشیوخ  مجلس  دعم  عن  للدفاع 
لذلك، وافقت الحكومة عام 1955 على حقھن في التصویت لكنھا اقتصرت ھذا الحق على النساء المتعلمات، 
الاجتماعي من  النوع  في مجال  الناشطون  تمكن  الحكومة،  الضغط على  ممارسة  في  الاستمرار  ومن خلال 
التصویت، سواء أكانت متعلمة أم لا،  بالحق في  للمرأة لیس فقط  1974، مما سمح  القانون عام  تعدیل ھذا 

ولكن أیضًا في الترشح للبرلمان بنفس الشروط.

عندما أصبحت الحركات النسویة أكثر تنظیماً بین عامي 1973-1989، شوھدت تغییرات أكثر تقدماّ، وفي 
عام 1992، صادق الأردن على اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة وفي عام 1993، تم 
انتخاب أول امرأة، السیدة توجان فیصل، في مجلس النواب، وأثناء ھذه الفترة تم إجراء العدید من التعدیلات 
التشریعیة لصالح المرأة، بما في ذلك تعدیل المادة الخاصة بالجرائم بحجة "الشرف"، وإدخال نظام الحصص 
في قانون الانتخابات لعام 2003 ، وتعدیل قانون الأحوال الشخصیة المؤقت لعام 2010، وقانون الأحوال 

الشخصیة وتعدیلات قانون العقوبات لعام 2017.

 المعلومات الأساسیة

بالرغم من إحراز بعض التقدم، لا تزال التشریعات التمییزیة والأعراف الاجتماعیة السلبیة تؤثر على النساء 
الأدوار  في  كامل  بشكل  تدمج  لم  فھي  وبالتالي  السیاسة،  في  ناقصاّ  تمثیلاً  ممثلة  المرأة  تزال  ولا  والفتیات، 
القیادیة وعملیات صنع القرار، ومما یزید ھذه المسألة تعقیداً وجود السلطة الأبویة والسلطة التي یھیمن علیھا 
الذكور والتي تتأثر بشدة بالمعتقدات التقلیدیة والمحافظة حول الأدوار المتعلقة بالجنسین التي تقید المرأة إلى 
حد كبیر، بالإضافة إلى ذلك، تواجھ النساء صعوبات متعددة عندما یتعلق الأمر بالترشح للانتخابات حیث أن 
الضرر  یلحق  مما  القبلیة،  والانتماءات  بالروابط  وثیق  بشكل  مرتبطة  تكون  ما  عادة  السیاسیة  الترشیحات 
بالمرأة ویتم تفضیل الرجال، ھناك أیضًا حاجة لحمایة المرأة من العنف الانتخابي، مثل استخدام القوة و/ أو 

التھدید و/ أو الإساءة ضد الناخبات أو المرشحات أو العاملات في الحملات الانتخابیة.

الوضع الراھن لحقوق المرأة في الأردن
إمكانیة الحصول على الحقوق السیاسیة والمدنیة
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یمكن  ومواطنتھم،  جنسیتھم  من  أردني  غیر  رجل  من  المتزوجة  الأردنیة  للمرأة  المولودین  الأبناء  یحرم 
للأطفال الحصول على جنسیة آبائھم فقط، لذا إن العائلات التي لدیھا آباء غیر أردنیین یعانون من التھمیش،  
تركھن  أو  بطلاقھن  الأمر  ینتھي  أو  الریفیة  المناطق  في  یعشن  اللواتي  للنساء  بالنسبة  الوضع سوءاّ  ویزداد 

لإعالة الأسرة ورعایتھا بمفردھن.

یوضح الجدول أدناه معدل مشاركة المرأة لعام 2017 في السیاسة والحیز العام: 

 إمكانیة الحصول على حقوق المواطنة
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المجلس النیابي

معدل مشاركة النساءالھیئة

مجلس الوزراء
السلطة القضائیة

الأحزاب السیاسیة
مجالس النقابات المھنیة

المجالس البلدیة
النقابات العمالیة

الھیئات الدبلوماسیة
سفراء

غرف الصناعة
غرف التجارة

%15.4
%6.6

%18.5
%35
%8

%28.8
%21

%19.9
%10.9

%7.9
%0.6



بالإضافة إلى ذلك، حدث انخفاض كبیر في عدد فرص العمل التي تم توفیرھا للنساء على الرغم من حقیقة 
یتم  أن  المرجح  من  بالعمل،  الأمر  یتعلق  وعندما  الوطني،  المعدل  من  أعلى  النساء  بین  البطالة  معدلات  أن 
النساء غیر المتزوجات مقارنة بنظرائھن المتزوجات، ویعود ذلك جزئیاً إلى حقیقة أن المرأة غالباً  توظیف 
أن  الواقع  في  یعني  وھذا  العمل،  وكیفیة  بمكان  الخاصة  والافتراضات  المجتمعیة  بالتوقعات  مقیدة  تكون  ما 
الرعایة، حتى  التدریس والتمریض وتقدیم  النمطیة، مثل؛  تتناسب مع الأدوار  یوّكل لھن فرص عمل  النساء 
في إطار ھذه المھن، یتُوقع منھم العمل لساعات قصیرة فقط وفي أماكن العمل القریبة من محیط منازلھم من 
یمنع  والتمییز  والاستغلال  التحرش  من  الخوف  إن  ذلك،  إلى  بالإضافة  الطویلة،  العمل  تجنب رحلات  أجل 
المرأة وتعیق  لتحد بشكل كبیر من فرص عمل  العوامل  العمل، وتجتمع كل ھذه  بقطاع  الالتحاق  المرأة من 

تطورھا الوظیفي وتقدمھا.

كما تواجھ النساء العاملات أعباء إضافیة حیث یكافحن من أجل التوفیق بین العمل والحیاة الأسریة بسبب عدم 
وجود أوقات عمل مرنة وأنظمة العقود صارمة، وبشكل عام، ھناك نقص في موارد الدعم المالي المخصص 
لعمال المیاومة، من حیث الحمایة الاجتماعیة، وھناك حاجة قویة للتغطیة الصحیة الشاملة والعالمیة، خاصةً 
للنساء العاملات في المصانع أو العاملات في المنازل، أو في قطاعات شاملة یدویاً مثل الزراعة، كما أن ھناك 
حاجة لإعادة تقییم الأثر غیر المباشر للعلاوات مثل آلیة "التعویض مرة واحدة" للنساء المتزوجات، ویسمح 
ھذا للمرأة بالمطالبة بما دفعتھ سابقاً في الضمان الاجتماعي كموظفة، ویمثل نھجًا قانونیاً تمییزیاً لأنھ یسُمح 
للمرأة المتزوجة فقط، ویؤثر تأثیراً سلبیاً غیر مباشر على المرأة حیث أنھ یحفز النساء ویضغط علیھن لترك 

وظائفھن والعودة إلى الدور التقلیدي والمقبول والمشجع اجتماعیاً لربة المنزل.

لا یتضمن التمكین الاقتصادي للمرأة مشاركتھا الاقتصادیة فحسب، بل یمتد إلى قدرتھا على اتخاذ القرارات 
المالیة أو امتلاك الممتلكات والأراضي، وتتعرض النساء والفتیات في الأردن للعنف الاقتصادي بكافة أشكالھ، 
مما یھمش دورھن ویحد من مشاركتھن الاقتصادیة ویؤدي إلى العدید من الانتھاكات لحقوقھن، وتشمل ھذه 

الانتھاكات:

 الحقوق الاقتصادیة للمرأة
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منع ال�ساء من الحصول على الموارد الاقتصاد�ة.
منع ال�ساء من استخدام مواردهن الاقتصاد�ة والتصرف الحر بها والمحافظة عليها.

استغلال موارد ال�ساء الاقتصاد�ة.



لا یزال التأثیر الاجتماعي والاقتصادي لوباء كوفید - 19 یعیق احتیاجات حمایة النساء والفتیات في الأردن، 
وسلط تقریر أصدرتھ ھیئة الأمم المتحدة  للمرأة أثناء الأزمة الضوء على التحدیات الحالیة التي تواجھ الفتیات 
والشابات اللواتي یعانین من نقص حمایة حقوق الطفل والتعلیم الجید عن بعد، وعدم كفایة فرص الوصول إلى 
دور الإیواء والحمایة والخدمات، كما كان للوباء تأثیر كبیر على سوق العمل، مما تسبب في فقدان الوظائف 
التي اتخذتھا  لم یكن كلھ - بسبب الإجراءات الاحترازیة  النشاط الاقتصادي - إن  على نطاق واسع وعرقلة 
الرسمي،  الاقتصاد غیر  في  أكثر وضوحاً  السلبي  التأثیر  الفیروس، وكان  انتشار  الحكومة الأردنیة لاحتواء 
حیث تشكل النساء نسبة كبیرة من العاملین، وقد أظھر ھذا كذلك ھشاشة الموارد الاقتصادیة للمرأة وضعف 

الحمایة الاجتماعیة الممنوحة لھا خاصة في أوقات الأزمات.

2018-2019، كانت ھناك تعدیلات رئیسیة مستجیبة للنوع  ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنھ بین 
الاجتماعي لقانون العمل، ویسلط الجدول أدناه الضوء على بعض ھذه التطورات الھامة:

أثر فیروس كورونا المستجد (كوفید-19) 
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ii

التأثیرالحكم / النطاق القانوني السنة

تعدیلات على القانون2018
رقم 72

تعدیلات قانون العمل
رقم 8

الغاء القانون رقم 69

تعدیل قانون رقم 29

اقتراح إنشاء صندوق
العمال. حمایة 

2019

2020
بالمزایا  المتعلقة  العمال  حقوق  حمایة  إلى  ھذا  یھدف 
للنساء  خاص  بشكل  مھم  وھذا  العمل،  وإنھاء  الاجتماعیة 
والفئات الضعیفة لأن إحدى أكبر القضایا التي یواجھونھا ھي 

عدم وجود شبكة أمان اجتماعي.

وقد یطلب ذلك من المؤسسات التي تضم أكثر من 20 موظف 
تقل  الذین  موظفیھا  لأطفال  النھاریة  الرعایة  خدمات  لتقدیم 
أعمارھم عن أربع سنوات، وتنطبق ھذه المادة أیضًا بالطریقة 

ذاتھا على كل من الأمھات والآباء العاملین.

ف  وأدخل ھذا التعدیل مفھوم "التمییز في الأجور"، الذي یعُرَّ
أنھ عدم المساواة في الأجور بین الموظفین على أساس الجنس 

وفرض غرامة/ عقوبة على الشركات التي تمارس التمییز.

أصحاب  من  لكل  الخدمة  لإنھاء  القانونیة  الحقوق  ینظم  ھذا 
العمل والموظفین، وتمت إضافة الاستثناء التالي إلى القانون: 
العامل أو إخطاره إذا  لا یجوز لصاحب العمل إنھاء توظیف 
كانت العاملة امرأة حامل بلغت الشھر السادس من الحمل على 

الأقل، أو امرأة في إجازة أمومة.

منع النساء من العمل لیلاً بین الساعة 7 م و 6 ص .



تعُد مشاركة المرأة في المناصب القیادیة في كل من القطاعین العام والخاص منخفضة وذلك یعود الى مزیج 
من الانسحاب المرتفع من الوظائف والتقاعد المبكر، ویمكن تفسیر ذلك جزئیاً بوجود قوانین غیر متكافئة مثل 
قانون الضمان الاجتماعي الذي یسمح للمرأة بالتقاعد في سن 55 عام والرجل 60 عام، وضمن ھذا القانون، 
ھناك أیضًا بند إضافي یسمح للمرأة بالتقاعد بعد 15 عامًا من العمل، وھذا یعني أن النساء اللواتي یبدأن العمل 
في سن مبكرة أكثر عرضة للتقاعد، أحیاناً بسبب ضغط الأسرة، مما یقلل من فرصھن في التقدم في حیاتھن 
المھنیة والوصول إلى المناصب العلیا أو القیادیة، وتجدر الإشارة أیضًا إلى أن ھناك أیضًا حوافز اقتصادیة 
تمنع تقدم المرأة، وبحسب التقریر السنوي لدائرة الإحصاءات العامة لعام  2018، فیما یتعلق بفجوة الأجور 

بین الجنسین، قد بلغ المعدل 18٪ في القطاع العام و 14٪ في القطاع الخاص.

بعد 25 عام، تم إجراء مراجعة وطنیة شاملة   في عام 2019 لاستعراض التقدم الذي أحرزه الأردن في 
تنفیذ إعلان ومنھاج عمل بیجین، ووجد التقریر أن النساء یشغلن 7.38٪ فقط من المناصب القیادیة والعلیا 
في القطاع العام ، 12.6% من المناصب الإداریة و 23.8٪ من المناصب الإشرافیة، كما تبین أن ھذه النسب 

المئویة لم تتحسن منذ عام 2015.

أظھرت دراسة   أجریت عام 2015 حول الأداء الاقتصادي للشركات في الأردن أن النساء یشغلن 21٪ فقط 
من المناصب التنفیذیة العلیا في الشركات المملوكة للقطاع العام، بالإضافة إلى ذلك، 23٪ فقط من الشركات 
الخاصة لدیھا تمثیل نسائي في مجالس إدارتھا، وھو ما یمثل احدى أدنى المعدلات على الصعیدین الإقلیمي 
والدولي، وأظھرت دراسة أخرى نشرتھا مؤسسة التمویل الدولیة ، أن أعلى تمثیل للمرأة في مجالس الإدارة 
كان في قطاع الصحة 10.7٪، وأقل تمثیل كان في القطاع المالي 4٪، كما تم التأكید على عدم وجود تمثیل 

نسائي في مجالس إدارة قطاعات الھندسة والاتصالات والتكنولوجیا.

في  المدرجة  العامة  للشركات  الأصول  على  العائد  معدل  بلغ   ،2012 عام  في  أنھ  أیضًا  الدراسة  ووجدت 
بورصة عمان التي لا یوجد فیھا تمثیل نسائي في مجالس إدارتھا 0.99٪، ومع ذلك، بالنسبة للشركات ذات 
التمثیل المباشر للنساء على الأقل في مجالس إدارتھا، ارتفع ھذا الرقم بشكل كبیر إلى 3.03٪، وتم العثور 
أیضًا على علاقة التمثیل النسائي في مجالس إدارة الشركات وزیادة العائد على الأصول في السنوات 2011 

و 2010 و 2009.

المعلومات والاتصالات الأردنیة  تكنولوجیا  المعلومات والاتصالات، ووفقاً لجمعیة  تكنولوجیا  لقطاع  بالنسبة 
(int@j)، على الرغم من أن المشاركة الاقتصادیة للمرأة في معظم القطاعات في الأردن تبلغ 16 في المائة 
 ،٪ 30 تقارب ضعف مشاركتھا في  المعلومات والاتصالات  تكنولوجیا  أقل، الا أن مشاركتھا في قطاع  أو 
بالإضافة إلى ذلك، ما یقارب 35 ٪ من الشركات الناشئة في قطاع تكنولوجیا المعلومات والاتصالات أسستھا 

وترأسھا نساء.

القیادة في القطاعین العام والخاص

القطاع العام

القطاع الخاص
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العنف القائم على النوع الاجتماعي

لتقریر صادر عن دراسة استقصائیة  للعنف، وفقاً  تعرضت واحدة من كل أربع نساء متزوجات في الأردن 
للسكان وصحة الأسرة (2017-2018)  ، وأكدت الدراسة الاستقصائیة أن 25.9٪ من الزوجات في الفئة 
العمریة 15-49 سنة تعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي أو العاطفي من قبل أزواجھن، بینما أفاد 1.4٪ من 
الأزواج الذین تتراوح أعمارھم بین 15-59 سنة أنھم تعرضوا للعنف الجسدي من زوجاتھم، بالإضافة الى 
ذلك، ارتفعت نسبة الزوجات اللاتي مارسن العنف الجسدي ضد أزواجھن بشكل ملحوظ بین الزوجات اللاتي 
تعرضن للإیذاء من قبل أزواجھن، كما أوضحت الدراسة أن الأزواج والأخوة والآباء الحالیین والسابقین ھم 
المرتكبین الرئیسیین للعنف الجسدي ضد النساء المتزوجات والأخوات والبنات، وذكرت 71.1٪ من النساء 
المتزوجات اللواتي تعرضن للعنف الجسدي أن أزواجھن الحالیین ھم مرتكبو العنف، بینما أفاد 15.1٪ منھن 
13.3٪ منھم للعنف الجسدي من قبل إخوانھم و  أن أزواجھن السابقین ھم الجناة، إضافة إلى ذلك، تعرض 

11.9٪ من قبل آبائھم.

في عام 2018، استقبلت إدارة حمایة الأسرة 11923 حالة ؛ 22.3٪ منھا اعتداء جسدي و 13.5٪ اعتداء 
أكثر من أشكال  أو  لنوع  اللاتي تعرضن  المتزوجات  یقارب من نصف الأردنیات  جنسي، ومع ذلك، إن ما 
العنف  لا یطلبن المساعدة ولا یبلغن عن حالات عنف، حیث أن ثقافة الصمت ثابتة بشكل خاص حیث تخشى 
الفعل  ورد  والضغوط  الاجتماعیة  التداعیات  ویخشون  أبلغوا،  إذا  مرتكبیھا  من  سلبي  فعل  رد  إثارة  النساء 

العكسي من المجتمع المحافظ.

القائم على النوع  وتجدر الإشارة أیضًا إلى أن الكثیر من النساء والفتیات یتجنبن الإبلاغ عن حالات العنف 
الاجتماعي لأنھ لا یتم تسجیلھا كإساءة، وأظھرت الدراسة الاستقصائیة أن 62٪ من الزوجات في الأردن بین 
النساء أصغر سناً  أنھ كلما كانت  15-19 یقبلن ویعذرن الصفع والضرب من قبل أزواجھن، كما وجد  سن 
عندما یتزوجن، زادت احتمالیة تبریر تعرضھن للضرب من قبل أزواجھن، ویظھر الجدول أدناه المبررات 

الرئیسیة لإساءة المعاملة التي لاحظھا كل من الفتیان والفتیات:

العنف الجسدي والجنسي والعاطفي

13

النوع  على  القائم  العنف  من  والحمایة  بالوقایة  الأمر  یتعلق  عندما  متزایدة  تحدیات  الأردنیة  المرأة  تواجھ 
الاجتماعي، وقد حدث ذلك بشكل خاص أثناء جائحة كوفید - 19، حیث كانت ھناك زیادة مقلقة في حدوث 

العنف القائم على النوع الاجتماعي.
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فقط 19٪ من النساء المتزوجات اللواتي تعرضن لاعتداءات جسدیة أو جنسیة من أزواجھن طلبن المساعدة، 
ومنھم 3٪ فقط قدموا شكوى، اعتمادًا على نوع العنف الممارس، وتطلب 8٪ من النساء المتزوجات المساعدة 
عند تعرضھن للعنف الجنسي فقط و 17٪ یقمن بذلك عند تعرضھن للعنف الجسدي، وتعاني النساء اللواتي 
تتراوح أعمارھن بین 30 و 39 عامًا من ضعف معدلات العنف الجنسي لأنھن یحاولن رفض تقدم أزواجھن، 
لھن  أن  یعتقدن  19 عامًا واللواتي لا  15 و  بین  تتراوح أعمارھن  اللواتي  المتزوجات  الشابات  على عكس 
النوع  على  القائم  العنف  أعمال  عن  الإبلاغ  والفتیات  النساء  تختار  عندما  الرفض،  في  والسلطة  الحق 

الاجتماعي ، لوحظ أنھن یطلبن المساعدة من المصادر التالیة:

معدلات النساء اللواتي یطلبن المساعدة 
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مبررات التعرض للضرب
(الفتیات)

النسبة المئویة للفتیات اللاتي
یبررن العنف

النسبة المئویة للفتیان اللذین
یبررون العنف

أن تكون على علاقة مع رجال آخرین

إھانة الزوج

عدم طاعة الزوج

مغادرة المنزل دون إخبارھم

عائلاتھم

عائلة الزوج

مؤسسات الخدمة الاجتماعیة

الأصدقاء

الشرطة

إھمال الأطفال

(الفئة العمریة بین 15-19 عامًا)

التجادل مع الزوج

حرق الطعام

ممن تطلب النساء اللواتي تعرضن للإساءة المساعدة:

الجیران

%77.2

%21.4

%5.9

%1.9

%5.9

%3



الفتیات  أو  النساء  إلیھا  تلجأ  أن  یمكن  التي  القنوات  أقل  من  الرسمیة  الھیئات  تعد  أعلاه،  موضح  ھو  كما 
التي  الاجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  الحقیقي لأزمات  المدى  أیضًا  یخفي  مما  المساعدة،  على  للحصول 
أو طلب  الحالات  الإبلاغ عن  من  الضحایا  تمنع  واضحة  ثقافة صمت وخجل  ھناك  أن  كما  الأردن،  تواجھ 
المساعدة،  ویعود ذلك إلى مزیج من التھمیش الاجتماعي والخوف من وصمة العار  والخوف من مواجھة 
النساء  تواجھ  ذلك،  إلى  بالإضافة  المحلي،   المجتمع  أفراد  أو  و/  عائلاتھم  من  الجسدي  أو  النفسي  الانتقام 
والقانونیة،  والاجتماعیة  النفسیة  الاستشارة  مثل  الدعم  خدمات  على  للحصول  محدودة  إمكانیة  والفتیات 
المجتمعات حول  داخل  بالوعي  افتقار عام  أیضًا  والتوفیق الأسري، وھناك  إلى مراكز الإصلاح  والوصول 
والمجتمع  وعائلاتھم  وأطفالھم  الضحایا  على  العنف  أشكال  لمختلف  المباشرة  وغیر  المباشرة  السلبیة  الآثار 

ككل.

النساء المتزوجات اللواتي یعتبرن العلاقة الزوجیة ھي جزء من واجباتھن الزوجیة ھن الأقل عرضة للعنف 
الجنسي، وھذا القبول الخاضع یسلط الضوء على قضیة أخرى سائدة في المجتمع؛ عدم فھم موضوع الموافقة، 
ولكن ھذا النقص في الوعي لا یقتصر فقط على الأعراف الاجتماعیة، بحسب قانون العقوبات الأردني- المادة 
1/292 - من جامع أنثى - غیر زوجتھ - رغماً عنھا بالقوة أو التھدید أو الاحتیال أو الخداع یعاقب بالأشغال 
الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات، لذلك، إن النساء المتزوجات غیر مشمولین بحمایة القانون عندما 
یتعرضن للاعتداء الجنسي أو الاغتصاب من قبل أزواجھن، مما یثني النساء عن الإبلاغ عن حالات الاعتداء.

وجدت الدراسة الاستقصائیة للسكان وصحة الأسرة أن 5.2٪ من النساء المتزوجات تعرضن للعنف الجنسي، 
للعنف  الطلبات الجنسیة لأزواجھن ھن الأكثر عرضة  اللواتي یحاولن رفض  النساء  الدراسة أن  كما وجدت 

الجنسي، حیث أن واحدة من كل ثلاثة منھن تعرضت لشكل أو أكثر من أشكال العنف (٪34).

الاغتصاب الزوجي 
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   لا توجد إحصاءات رسم�ة ت�شر من ق�ل الحكومة لذا يتعين على منظمات المجتمع المدني والمنظمات المجتمع�ة المحل�ة جمع الب�انات �ش�ل مستقل، والأرقام المقدمة هي وفقا للرصد 

الذي قامت �ه جمع�ة معهد تضامن ال�ساء - الأردن للجرائم الم�شورة في وسائل الإعلام المختلفة.

  �شير جرائم الشرف إلى قتل أحد الأقارب، وخاصة الفتاة أو المرأة التي ُ�عتقد أنها جل�ت العار للأسرة

  قانون العق��ات الاردني – المادة 98: تنص الفقرة الأولى من المادة 98 على أن "من يرتكب ج��مة في ن��ة غضب �س�ب فعل غير مشروع وخطير من جانب الضح�ة �ستف�د من 

تخف�ف العق��ة"، وفي عام 2017، أض�ف بند ثاني إلى المادة 98 تنص على أن الجاني لا ي�تفع �العذر المخفف إذا ارتكب الفعل ضد أنثى.

   قانون العق��ات الاردني - المادة 340 - لاتزال المادة 340 موجودة في قانون العق��ات ونصّت على ما �لي: �ستف�د من العذر المخفف من فوجئ بزوجته أو إحدى أصوله أو فروعه 

أو أخواته حال تل�سها �ج��مة الزنا أو في فراش غير مشروع فقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو قتلهما معا أو اعتدى عليها أو عليهما اعتداء أفضى الى موت أو ج�ح أو إ�ذاء أو عاهة دائمة، 

في�تفع �عذر مخفف (عق��ة مخففة)، الزوجة التي تفاجئ زوجها �فعل الزنا أو في فراش غير شرعي في منزل الزوج�ة وتقتل هو أو عش�قه أو �ليهما على الفور أو تعتدي عل�ه أو �ليهما و��تج 

عن الاعتداء الموت أو الاصا�ة او الاذى او ال�شوە الدائم �ستف�د من نفس العذر المخفف (العق��ة المخففة) المذكورة في الفقرة اعلاە، ولا �جوز حق الدفاع الشرعي عن النفس لمن �ستف�د 

من هذا العذر ولا �سري أح�ام "الظروف المشددة".

  �موجب المادة 99، �مكن تخف�ض عق��ة القاتل إلى النصف في هذە الحالات.
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قتل الإناث
عام  في   ، وفتیات   لنساء  قتل  حالة   17 عن  الإبلاغ  تم  الأول،  تشرین  نھایة  وحتى   2020 عام  بدایة  منذ 
2019، بلغ الرقم 26، وھو ما یمثل زیادة بنسبة 200٪ مقارنة بعام 2018، حیث تم الإبلاغ عن 7 جرائم 
قتل، ومن بین ھذه الحالات، تم ارتكاب 21 جریمة قتل من قبل أفراد العائلة ، وفي تلك الحالات، كان ٪4 
من الجناة و 11٪ من الضحایا دون سن 18 عامًا، وفي العام نفسھ، تم ارتكاب 4 جرائم بحجة الدفاع عن 

"الشرف" .
قانون  98 من  المادة  تطبیق  تم  الماضي،  في  العالم،  في  الشرف  أعلى معدلات جرائم  احدى  الأردن  یسجل 
العقوبات لتخفیض العقوبات على الرجال الذین ارتكبوا جرائم عنف ضد النساء، بعد أن كان ینُظر إلى المرأة 
أنھا ارتكبت جریمة مخلة بالشرف، وتم تعدیل ھذه المادة في عام 2017 لمنع استخدامھا لتقلیل العقوبات على 
ما یسمى بجرائم "الشرف" ضد المرأة ، ومع ذلك، لا تزال ھناك ثغرات قانونیة؛ حیث تنص المادة 340 من 
قانون العقوبات على تخفیف العقوبة في الحالات التي یتعرض فیھا الزوج أو الزوجة للقتل أو الاعتداء عندما 
یتفاجئون (یضبطون) بارتكاب الزنا من قبل أزواجھم ،  بالإضافة إلى ذلك، غالباً ما تخفف المحاكم العقوبات 
لأن عائلات الضحایا تطلب التساھل، وھذا ھو الحال عادة لأن أفراد أسرة الضحیة غالباً ما یكونون متواطئین 

في عملیات القتل.    
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في تقریر صدر مؤخراّ، قیل أن 75.9٪ من المستجیبین تعرضوا للتحرش الجنسي  ، وذكر 75.3٪ منھم 
أنھم لم یفكروا في اتخاذ إجراءات قانونیة  ، وذلك لأن الحمایة القانونیة الممنوحة للضحایا في ھذه الحالات 
مكان  في  النساء  تواجھھا  التي  للانتھاكات  المختلفة  المستویات  الاعتبار  في  تأخذ  ولا  یكفي  بما  قویة  لیست 
اللمس  أو  الجسدي  والتحرش  الجنسي  الاعتداء  الجنسي والشروع في  فقط "الاعتداء  القانون  العمل، ویعاقب 
غیر  التعري  مثل  العامة  للأخلاق  انتھاكًا  یشكل  الذي  السلوك  [و]  الجسم،  من  حساسة  مناطق  یشمل  الذي 
الأخلاقي" ، الا أنھ لا یزال یسمح بالتقدم غیر المرغوب فیھ أو التلمیحات الجنسیة أو اللغة المسیئة المتعلقة 
بالجنس، وتجدر الإشارة أیضًا إلى أن التعریفات التي یوفرھا النظام القانوني الأردني لا تتوافق مع النسخة 
الأكثر شمولاً التي حددتھا منظمة العمل الدولیة ، وعدم الاعتراف بأنواع مختلفة من التحرش الجنسي یعزز 

بشكل مباشر بیئة عمل معادیة حیث لا یتم ضمان حقوق المرأة بشكل كافٍ وحمایتھا.

عبر  للمنصات  الفتیات  استخدام  السائدة حول  المجتمعیة  المحظورات  من  ھناك  أن  أیضًا ملاحظة  المھم  من 
الإنترنت، وظھورھن علیھا، وتضطر العدید من الفتیات والشابات إلى التنقل في ھذه المساحات عبر الإنترنت 
(اسم  تحدیدھا  یمكن  معلومات شخصیة  أو  میزات  أي  تعكس  أو  تعرض  مزیفة لا  إنشاء حسابات  من خلال 
مزیف أو صورة، إلخ)، والخوف من الانتقام الذي تشعر بھ الفتیات إذا تم اكتشافھن أمر حقیقي، على سبیل 
على  فتحت حساب  لأنھا  شقیقھا  ید  على  العام  ھذا  الأردن  في  عامًا   14 العمر  من  تبلغ  فتاة  قتُلت  المثال؛  

الفیسبوك .

تقتصر القوانين المتعلقة �التحرش الج�سي في م�ان العمل على المادة (29 / أ / 6) من قانون العمل الأردني (1996): "�جوز للموظف ترك العمل دون سابق إنذار مع الاحتفاظ �حقوقه القانون�ة 

لإنهاء الخدمة، وكذلك تع��ض الضرر الذي �لحق �ه في أي من الحالات التال�ة: 6) إذا قام صاحب العمل أو من ينوب عنه �الاعتداء عل�ه أثناء أو �س�ب عمله �الضرب أو الإهانة أو أي ش�ل من 

أش�ال الاعتداء الج�سي �عاقب عل�ه �موجب أح�ام القانون حسب ال�شر�عات المعمول بها ".

 منظمة العمل الدول�ة (2017): التحرش الج�سي هو "سلوك قائم على الج�س غير مرغوب ف�ه و��سم �العدائ�ة... [الذي] قد �أخذ ش�ل: 1) استحقاق وظ�فة - مثل ز�ادة الراتب أو الترق�ة أو 

حتى استمرار العمل - تكون مشروطة �قبول الضح�ة لمطالب الانخراط في ش�ل من أش�ال السلوك الج�سي؛ أو، 2) ب�ئة عمل معاد�ة يؤدي فيها السلوك إلى خلق ظروف تخ��ف أو إذلال الضح�ة، 

و�تضمن السلوك الجسدي، مثل العنف واللمس والسلوك اللفظي، مثل التعل�قات حول المظهر والملاحظات المس�ئة والتطفل�ة، والسلوك غير اللفظي، مثل التصفير والإ�ماءات الج�س�ة".

  عمل�ة استدراج شخص ما إلى علاقة عن ط��ق شخص�ة خ�ال�ة عبر الإنترنت.

التكنولوجیا الحدیثة، كان ھناك أیضًا تقدم في أنواع العنف الذي تواجھھ النساء والفتیات، وتتضمن  مع تقدم 
ھذه التحدیات الجدیدة ما یلي:

الإل�ترون�ة. المطاردة 
الإل�تروني. الابتزاز 

الج�سي الإل�تروني. التحرش 
المراق�ة والتجسس عبر الإنترنت.

الاستخدام غير القانوني للتكنولوج�ا والإنترنت للحصول على الصور ومقاطع الف�ديو.
"الإنتحال الإل�تروني"   من ال�ساء والفت�ات العرضة.

التحرش الجنسي في مكان العمل

العنف ضد النساء والفتیات عبرالإنترنت 
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والعلاقات  بالزواج  المتعلقة  الأمور  یحكم  الذي  الرئیسي  التشریع  ھو  الأردني  الشخصیة  الأحوال  قانون  إن 
الشخصیة  بالأحوال  تتعلق  معینة  مسألة  تناول  فیھا  یتم  لا  التي  الحالات  في  الأردن،  في  للمسلمین  الأسریة 
للمسلمین في القانون على وجھ التحدید، ویتم تطبیق قواعد الفقھ الإسلامي بشكل عام، بموجب المادة 10 من 
قانون الأحوال الشخصیة الحالي، والحد الأدنى لسن الزواج ھو 18 عامًا، لكن یمكن لقضاة المحكمة الشرعیة 
استثناء حالات خاصة للأطفال الذین تتراوح أعمارھم بین 15 و 18 عامًا إذا اعتبروا أن ذلك في "مصلحتھم 
الفضلى" ، بموجب التعدیلات التي أقرھا مجلس الشیوخ الأردني في البدایة، وكان الحد الأدنى الجدید لسن 

استثناء القاضي ھو 16 عامًا، لكن مجلس النواب رفض ھذه الدعوة وأبقى على الاستثناء عند 15 عامًا .

یبررون  الذین  وأولئك  مبكرة  سن  في  یتزوجن  اللواتي  الفتیات  بین  واضحة  صلة  ھناك  سابقاً،  ذكرنا  كما 
تعرضھم للضرب من قبل أزواجھن، بالإضافة إلى ذلك، یجبر زواج الأطفال الفتیات الصغیرات على ممارسة 
الجنسیة والإنجابیة،  فیھ ما یكفي عن أجسادھن أو عن موضوع الصحة  الجنسي في وقت لا یعرفن  النشاط 
وغیر  المتتابع  الحمل  لخطر  ویتعرضھن  الأسرة،  تنظیم  وخدمات  استشارات  إلى  المحدود  الوصول  وبسبب 
المخطط لھ وغیر المرغوب فیھ، كما أنھ یحرم الفتیات من التعلیم لأنھ یتسبب في تركھن المدرسة مما یؤثر 
والسیاسیة  الاقتصادیة  قدراتھن  ویضعف  والوظائف  العمل  على  الحصول  في  قدرتھن  على  مباشر  بشكل 

والاجتماعیة.

یعد الوصول إلى خدمات الصحة الجنسیة والإنجابیة، بما في ذلك تنظیم الأسرة، أمرًا ضروریاً لرفاه النساء 
والعائلات، ومع ذلك، إن المعاییر التمییزیة حول أجساد النساء والفتیات وحقوقھن تبرز بشكل خاص في خلق 
حواجز أمام خدمات الصحة الجنسیة والإنجابیة، ومن الواضح الآن أن حالات الطوارئ مثل الھروب إلى بلد 
التمتع  والفتیات من  النساء  تمنع  التي  الإشكالیة  والممارسات  المواقف  تفاقم  تزید من  أن  یمكن  آخر والأوبئة 

بحقوق الإنجاب الكاملة.

اللواتي  المتزوجات  النساء  نسبة  أن  دیمغرافیة وصحیة  استقصائیة  دراسة  أحدث  وجدت  المثال؛  سبیل  على 
في عام   ٪52 إلى   2013 في عام   ٪61 انخفضت من  الحمل  منع  الأسرة ووسائل  تنظیم  یستخدمن وسائل 
لتنظیم  ملباة  غیر  حاجات  لدیھن  أن  المتزوجات  النساء  من   ٪14 صرحت  الحالي،  الوقت  وفي   ،  2018
الولادات ولكنھن لا یستخدمن حالیاً أي نوع من  تقلیل  أو  الحمل  فترات  أنھن یرغبن في فصل  أي  الأسرة، 

وسائل منع الحمل.

للشباب  الخدمات  ھذه  تقدیم  یزال  أولویة وطنیة، ولا  والإنجابیة  الجنسیة  الصحة  احتیاجات  تلبیة  تعُتبر  بینما 
موضع خلاف، وھذا مقلق بشكل خاص عندما یتعلق الأمر بالشباب غیر المتزوجین، ھناك أدلة محدودة على 
أن الخدمات التي تقدمھا مراكز صحة المرأة والطفل بوزارة الصحة ھي خدمات ملائمة للشباب، بالإضافة 
إلى ذلك، تقتصر الخدمات المقدمة في المدارس على الفحوصات الطبیة والإحالات وحملات التوعیة في حین 
أن المنظمات الدولیة قد أخذت زمام المبادرة في تنفیذ برامج تعزیز الصحة الجنسیة والإنجابیة/ تنظیم الأسرة 
المراھقین  الجنسیة والإنجابیة  الصحة  تعلیم  یستھدف  الحالي، لا  الوقت  البلاد، في  أنحاء  والتوعیة في جمیع 
الذین تقل أعمارھم عن 18 عامًا ، وقد دخل المجلس الأعلى للسكان في شراكة مع بعض الجامعات لبدء دمج 

تعلیم الصحة الجنسیة والإنجابیة في الدورات الجامعیة الإلزامیة.

الزواج المبكر والقسري للأطفال 

حقوق الصحة الجنسیة والإنجابیة 
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تشكیل لجنة توجیھیة مع الوزارات التنفیذیة الرئیسیة بھدف تعزیز الدعم الحكومي لتمكین المرأة مع 
وتعزیز  الاجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  لمكافحة  الوطنیة  السیاسات  وتنفیذ  تفعیل  على  العمل 

المساواة بین الجنسین.

العمل مع الوزارات والمؤسسات ذات الصلة لإدخال واجب إلزامي على أرباب العمل لحمایة العمال، 
الداخلیة  اللوائح  بعض  وجود  خلال  من  العمل،  مكان  في  والإیذاء  المضایقات  من  الإناث،  وخاصة 

وسیاسات وممارسات الموارد البشریة.

توفیر حمایة قانونیة أفضل لضحایا التحرش في مكان العمل من خلال ملائمة التعریفات الموجودة في 
النظام القانوني الأردني بالتعاریف الشاملة التي حددتھا منظمة العمل الدولیة.

أنواع  مثل  یعاقب علیھ  الزوجي  الاغتصاب  لجعل  الأردني،  العقوبات  قانون  292 من  المادة  تعدیل 
أخرى من الاغتصاب والاعتداء الجنسي.

أو  الأنثى  قریبتھ  الرجل  قتل  إذا  العقوبة  تخفف  التي  الأردني  العقوبات  قانون  340 من  المادة  إلغاء 
ھاجمھا إذا ارتكبت الزنا.

سد  وتحدیداً  لأطفالھم،  الوالدین  معاقبة  تتناول  التي  الأردني  العقوبات  قانون  من   62 المادة  تعدیل 
الفجوات التي تسمح بشكل غیر مباشر بأعمال العنف القائم على النوع الاجتماعي التي تتعرض لھا 

الفتیات بشكل غیر متناسب.

الاغتصاب  من  الناجیات  تعرض  التي  الإلزامیة  الإبلاغ  وآلیات  السیاسة  إطار  في  الثغرات  معالجة 
وغیره من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي وتھدد حقھن في السریة.

أنھ في  اعتبُر  إذا  بالزواج  18 عامًا  تقل أعمارھم عن  الذین  التي تسمح للأطفال  تعدیل الاستثناءات 
الفضلى". "مصلحتھم 

الدعوة مع الوزارات والجھات المعنیة الوطنیة الرئیسیة ذات الصلة حول حق الجنسیة لأبناء وأزواج 
الأردنیات المتزوجات من أجانب.

المدني  والمجتمع  الحكومة  وتعزیز جھود  الإلكترونیة  للجرائم  تتصدى  التي  واللوائح  القوانین  فرض 
ومقدمي الخدمات لمكافحة العنف الإلكتروني ضد النساء والفتیات.

الدعوة إلى البیانات ذات الصلة حول قضایا حقوق النساء والفتیات، مثل جمع أرقام العنف القائم على 
النوع الاجتماعي، وجرائم الشرف، والزواج المبكر، وما إلى ذلك، ومقارنتھا وإتاحتھا للجمھور من 
المجتمع  ومنظمات  الحكومیة  غیر  الدولیة  والمنظمات  النشطاء  وبرامج  عمل  لإبلاغ  الحكومة  قبل 

المدني بشكل أفضل.

التوصیات 
السیاسة العامة والدعوة

19



تغطي  ومركزة  ھادفة  توعیة  حملات  لإجراء  الاجتماعي  التواصل  وسائل  منصات  استخدام 
تسھیل  في  للمساعدة  الاجتماعي  النوع  على  القائم  والعنف  الاجتماعي،  بالنوع  المتعلقة  الموضوعات 

تغییر السلوك داخل المجتمع وتحدي الافتراضات الضارة السائدة والصور النمطیة والأعراف.

القیام بحملات توعیة عامة تستھدف الفتیات والنساء المعرضات للخطر والضعیفات مع التركیز على 
آلیات الإبلاغ المتاحة وأنظمة الإحالة والمنافذ المتاحة لھن لطلب المساعدة.

أو  الصحیون  العاملون  یقدمھ  أن  یمكن  للمدارس  ودلیل  الجنسي  للتثقیف  شامل  منھج  بوضع  القیام 
مستشارو المدارس بالتعاون مع وزارة التربیة والتعلیم والجھات المعنیة الأخرى ذات الصلة.

تطویر الكفاءات الوطنیة للموظفین الذین یستجیبون للعنف القائم على النوع الاجتماعي وتنفیذ خدمات 
الجنسیة والإنجابیة. الصحة 

السریة  الخدمات  على  للحصول  والفتیات  للنساء  الاجتماعي  للنوع  ومحددة  آمنة  دخول  نقاط  ضمان 
الأسرة  وتنظیم  والإنجابیة  الجنسیة  الصحة  الاجتماعي/  النوع  على  القائم  بالعنف  المتعلقة 

والاستشارات.

العمل مع منظمات المساعدة القانونیة لضمان أن الخدمات المقدمة للناجین من العنف القائم على النوع 
الاجتماعي تستند إلى نھج یركز على الناجین یوفر لھم الحمایة المضمونة بموجب القانون.

ذوات  الفتیات  ذلك  في  بما  الفتیات،  لجمیع  جید  تعلیم  على  الحصول  لضمان  المبذولة  الجھود  دعم 
الإعاقة وأولئك الذین یعیشون في المناطق النائیة والریفیة.

إلى  والوصول  الإنسان  حقوق  حول  المحلي  المستوى  على  النشاط  في  والشباب  المراھقین  إشراك 
العدالة، وضمان المشاركة الھادفة للنساء والفتیات ذوات الإعاقة.

تعزیز المشاركة النشطة للنساء والفتیات في الاقتصاد من خلال خلق بیئة مواتیة توفر للعمال فرص 
تدریب متساویة وتقلیل الحواجز التي تحول دون وصول الإناث من خلال السماح بساعات عمل مرنة 

ووسائل نقل آمنة وما إلى ذلك.

المرأة  وتمكین  الجنسین  بین  المساواة  على  تركز  التي  والمبادرات  للبرامج  التمویل  واستدامة  زیادة 
والفتاة.

البرنامجي
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